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 فیما تضمنھ ١٩٧٢ لسنة ٩٩١ محافظ القاھرة رقم  عن مدى مشروعیة قرار   –وزارة الاوقاف   

 .من تخصیص قطعة ارض ملك الاوقاف الى وزارة الدفاع 

  

 ان الام   وال الخاص   ة ٢٢/١٠/٢٠٠٨اس   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   سھا المنعق   دة ف   ى     

 – ش  أنھا ش  ان ب  اقى الام  لاك الخاص  ة  –المملوك  ة لھیئ  ة الاوق  اف وام  وال الوق  ف الخی  رى تتمت  ع   

 دون –ایة الدستوریة ، فضلا عن عدم جواز تملكھ ا بالتق ادم ، وان ھیئ ة الاوق اف الم صریة       بالحم

 ھى المختصة بادارة واستثمار اموال الوقف الخیرى وفق ا للائح ة العم ل بھ ا ، ولایج وز           –غیرھا  

 الت صرف ف ى ھ ذه الام وال دون الرج وع ال ى       – الطبیعی ین او الاعتب اریین     –لاى من الاش خاص     

وقاف المصریة المنوط بھا حمایة ذلك المال ، فاذا ت صرف اى م ن ھ ؤلاء الاش خاص ف ى      ھیئة الا 

ھ  ذه الام  وال ، وق  ع ت  صرفھ ب  اطلا ل  صدوره م  ن غی  ر مخ  تص باص  داره ولتعدی  ة عل  ى الملكی  ة        

 ف  ى مواجھ ة ھیئ  ة  – بطبیع  ة الح ال  –الخاص ة الم  صونة دس توریا ، ولا یع  د ذل ك الت  صرف ناف ذا     

  .الاوقاف المالكة 

ا اس  تظھرت الجمعی  ة العمومی  ة م  ا اس  تقر علی  ھ الق  ضاء والافت  اء م  ن ص  دور الق  رار      كم    

الادارى من جھة غیر منوط بھا اصداره قانونا یعیبھ بعیب جسیم یتعل ق بالاخت صاص مم ا ینح در       

وان ھ  . بھ الى الانعدام ، طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جھة اخرى لھا شخ صیتھا الم ستقلة           

ب الذى یشوب القرار ینزل بھ الى حد غ صب ال سلطة فان ھ ینح در ب القرار ال ى مج رد        اذا كان العی 

  .فعل مادى معدوم الاثر قانونا لاتلحقھ ایة حصانة 

 تضمن فى ١٩٧٢ لسنة ٩٩١وقد لاحظت الجمعیة العمومیة ان قرار محافظ القاھرة رقم     

زارة الحربی ة ل ضمھا ال ى    مادتھ الثانیة النص على تخصیص قطعة الارض المملوك ة للاوق اف ل و     

ادارة التعیینات ب القوات الم سلحة ، وان الثاب ت م ن كت اب الادارة العام ة لام لاك محافظ ة الق اھرة             

 ان المل  ف الخ  اص بق  رار المح  افظ الم  شار الی  ھ ل  م ی  رد ل  لادارة وان  ھ    ١٣/٨/١٩٩٨الم  ؤرخ ف  ى 

وان ھ  ) وقف قول ة الخی رى   ( بالرجوع الى المساحة تبین ان تلك القطعة واردة فى تكلیف الاوقاف       

تم استبدالھا من خلال البیع الى الجمعي التعاونیة للبناء والاسكان لاع ضاء جمعی ة تنمی ة المجتم ع             

المحلى بمنشیة السادات ، ومن ث م یك ون ق رار المحافظ ة الم شار الی ھ ق د ص در م ن غی ر مخ تص              

ر ب  ھ ال ى درك الانع  دام ف  لا  باص داره قانون  ا متع دیا عل  ى الملكی ة الخاص  ة للوق  ف عل ى نح  و ینح د     

تلحقھ حصانة ولا یعصمھ تقادم ، ومن ثم فان ھذا القرار لایجوز ان یقف حائلا دون تسجیل البی ع      

  .اللاحق للجمعیة المشار الیھا اذا ما ثبت ان الاستبدال لھا تم بالاجراءات المقررة قانونا 
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